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	فحاصل المسألة ثلاثة أوجه 
	والثاني : يحسبان 
	والثالث : تحسب الثانية دون الأولى 
	وفي غسل الجنابة وجه أنه لا تستحب الثانية والثالثة 
	فرع قال الشافعي : يستحب أن يتعاهد في كل مرة إمرار يده على بطنه 
	وقول المصنف : ويجعل في الأخيرة شيئأً من الكافور غريب في المذهب وإن كان موافقاً لظاهر الحديث 
	والواجب مما ذكرنا غسل مرة واحدة والنية أن أوجبناها 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يتعاهد في كل مرة إمرار يده على بطنه ومسحه بأرفق مما قبلها 
	فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب : وإذا فرغ من غسله يستحب أن يعيد تليين مفاصلة وأعضائه ليسهل تكفينه
	فرع قال الشافعي والأصحاب : فإذا فرغ من غسله إستحب أن ينشف بثوب تنشيفاً بليغاً
	فرع إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكيفينه نجاسة وجب غسلها 
	وفي إعادة  طهارته ثلاثة اوجه مشهورة
	أصحها : لا يجب شيء لأنه خرج عن التكليف بنقص الطهارة 
	والثاني : يجب أن يوضأ كما لو خرج من حى 
	والثالث : يجب إعادة الغسل لأنه ينقص الطهر وطهر الميت غسل جميعة 
	وقال إما الحرمين : إذا اوجبنا إعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففي غيرها إحتمال وهذا ضعيف أو باطل 
	أما إذا خرج منه منى بعد غسله فإن قلنا في خروج النجاسة : يجب غسلها لم يجب هنا شيء
	فرع قال المصنف والأصحاب إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو إحترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم
	وفي تقليم أظفاره وخف شاربه وحلق عانته قولان 
	الشرح في قلم أظفار الميت وأخذ شعر شاربه وأبطه وعانته قولان
	الجديد : أنها تفعل والقديم : أنها لا تفعل 
	وللأصحاب طريقان : (أحدهما) أن القولين في الإستحباب والكراهة 
	قال الشافعي : وتركه أعجب إلى وهو صريح في ترجيح تركه
	وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال 
	المختار : يكره
	والثاني : لا يكره ولا يستحب 
	والثالث : يستحب 
	قال أصحابنا : وإذا قلنا تزال هذه الشعور فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى او النورة 
	وأما الشارب فإتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا : يزال إزالة بالمقص كما يزيله في الحياة 
	وأما شعر الرأس فقال الشافعي رحمه الله : لا يحلقه 
	وإن كانت عادته فطريقان : المذهب وبه تطع الجمهور : لا يحلق 
	والطريق الثاني : على القولين في الأظفار والشارب والأبط والعانة 
	وأما ختان من مات قبل أن يختن فيه ثلاث طرق 
	المذهب : وبه قطع المصنف والجمهور : لا يختن 
	والطريق الثاني : فيه قولان كالشعر والظفر 
	والثالث : فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) لا يختن (والثاني) يختن (والثالث) يختن البالغ دون الصبي 
	والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقا 
	فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره وما انتف من تسريح رأسه ولحيته 
	وإن كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فإن كان لها شعر جعل لها ثلاث ذوائب ويلقي خلفها 
	ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل لحديث (من غسل ميتا فليغتسل)
	قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة
	وقال محمد بن يحي الذهلي  شيخ البخاري : لا اعلم فيه حديثا ثابتا
	قال أصحابنا : في الغسل من غسل الميت  طريقان (والمذهب ) الصحيح الذي إختاره المصنف والجمهور أنه سنة صح فيه حديث أم لم يصح 
	والثاني : فيه قولان : (الجديد) أنه سنة (والقديم ) أنه واجب
	ويستحب للغاسل إذا راى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به والعكس لا 
	أبو رافع إسمة مسلم  وقيل إبراهيم وقيل ثابت 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب
	أحداها : يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكره مالك  ذلك للجنب 
	الثانية : الآدمي هل ينجس بالموت ؟ قولان سواء المسلم والكافر 
	الثالثة : وإذا حصل الإنقاء بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترا آخر بخلاف طهارة الحي 

	باب الكفن 
	تكفين الميت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما)
	وفي الفصل مسائل 
	أحداها : تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع ولا يشترط وقوعه من مكلف 
	الثانية : محل الكفن تركه الميت للحديث والإجماع فإن كان عليه دين مستغرق قدم الكفن 
	فرع تكفين الميت وسائر مؤنة تجيزه يحسب من رأس ماله
	الثالثة : إذا طلب بعض الورثة تكفينه من ماله وآخر من التركة كفن من التركة
	الرابعة : إذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنها ؟
	الخامسة : إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من يلزمه نفقته من والد وولد
	فإن لم يكن له أحد فهل يكفن من بيت المال ؟
	فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين 
	أحدهما : يكفن بثوب واحد قال الإمام : وبهذا قطع الأئمة
	فرع قال الندنيجي : فإن مات له أقارب دفعة واحدة بهدم أو غرق وغيرهما قدم في التكفين من يخاف فساده
	فرع في مذاهب العلماء في كفن الزوجة 
	الأصح عندنا أنه على الزوج وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وقال الشعبي ومحمد بن الحسن وأحمد ورواية عن مالك : في مالها 
	فرع قال البندنيجي : لو مات إنسان ولم يوجد هناك ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر
	وأقل ما يجزي ما يستر العورة كالحي 
	ومن أصحابنا من قال : أقله ثوب يعم البدن 
	الشرح هذان الوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما 
	وحكى البندنيجي في المسألة ثلاثة أوجه 
	والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب 
	تثبت ألف ابن بين العلمين أحدهما ذكر والآخر أنثى املاء
	وكان عبدالله الميت رأس المنافقين كثير اساءة الأدب والكلام القبيح
	فرع قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : هل يبطل صوم الإنسان بالموت كما تبطل صلاته 
	فرع في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب
	أحداها : إذا نبش القبر وأخذ الكفن قال صاحب التتمة : يجب تكفينه ثانياً سواء كفن من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال
	الثانية : قال الصيمري وغيره : لا يستحب أن يعد الإنسان  لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه وهذا صحيح إلا إذا كان من جهة يقطع بحلها 
	الثالثة : ذكرنا أن مذهبنا إستحباب تكفين البالغ والصبي في ثلاثة أثواب

	باب الصلاة الصلاة على الميت 
	الصلاة على الميت فرض على الكفاية 
	حديث (صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله وعلى من قال : لا إله إلا الله ) ضعيف 
	وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت إلا بعض المالكية فقالوا أنها سنة وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه 
	صلاة الناس عليه صلى الله عليه وسلم أفواجاً قال الشافعي : وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي 
	قوله : الأ وجب هو في الحديث : إلا أوجب
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	أحداها : الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع
	والثاني : يشترط أربعة وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة وضعف إمام الحرمين هذا 
	وأما إذا لم يحضره إلا النساء فإنه بإسناده ليس بثابت عن إبن مسعود يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف 
	وأما إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف أنه لا يتوجه الفرض إليهن 
	المسألة الثانية : الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها 
	حديث ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شي له) ضعيف بإتفاق الحفاظ ومن نص على ضعفه الإمام أحمد وإبن المنذر والبيهقي وآخرون إنفرد به صالح مولى التوامة
	الثاني : إن الذي ذكره أبو داود في نسخ كتبة المعتمدة (فلا شيء عليه )
	الثالث : لو ثبت لكان محمولا على نقصان الأجر لأن المصلي عليها في المسجد ينصرف غالبا إلى أهله ومن صلى عليها في الصحراء حضر دفنها غالباً
	المسألة الرابعة : تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن يصلي جماعة 
	حديث مسلم ( ما من رجل يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه )
	ويكره نعى الميت للناس والنداء عليه للصلاة 
	اما أحكم المسألة  فقال المصنف والبغوي وجماعة من أصحابنا : يكره نعى الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها
	فأما تعريف أهله وأصدقائه فلا بأس به 
	نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاش يوم مات 
	والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة وغيرها أن الأعلام بموته لمن لا يعلم ليس بمكروه بل أن قصد به الأخبار لكثرة المصلين إستحب 
	المكروه الطواف بين الناس بذكر المفاخر والمآثر 
	وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الإبن ثم إبن الإبن ثم الأخ ثم إبن الأخ ثم العم ثم إبن العم على ترتيب العصبات 
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : إذا إجتمع الولى المناسب فقولان مشهورن 
	القديم الولى أولى ثم إمام المسجد ثم الولي
	والجديد : الصحيح : الولي مقدم على الوالي وإمام المسجد 
	الثانية : قال أصحابنا : القريب الذي يقدم الذكر فلا يقدم غير الولي القريب عليه إلا أن يكون أنثى
	الثالثة : أولى الأقارب الأب ثم الجد إلى آخر ما جاء في الفصل 
	وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ لأب؟ فيه طريقان 
	أصحهما : تقديمه كما في الميراث لأن الأم لها مدخل في صلاة الجنازة 
	والطريق الثاني : فيه قولان : (أحدهما) يستويان(والثاني) تقديمه كالقولين في ولاية النكاح لأن الأم لا مدخل لها في الإمامة
	الرابعة : ذا جتمع إثنان في درجة كابتين أو أخوين أوعمين أو نحو ذلك الأسن أولى لأن دعاءه أرجى إجابة 
	قال أصحابنا : وإنما يقدم بالسن الذي مضى في الإسلام فلا يقدمشيخ مضى معظم عمره في الكفر وأسلم من قريب 
	الخامسة : إذا إستوى إثنان في درجة وأحدهما حر والآخر رقيق فالحر أولى 
	فرع إذا إجتمع وليان في درجة أحدهما أفضل كان أولى 
	فرع قال أصحابنا : لا حق للزوجة في الإمامة في صلاة الجنازة
	فرع لو أوصى الميت أن يصلي عليه أجنبي فهل يقدم الموصى له على أقارب الميت ؟ فيه طريقان
	قال الرافعي : وبهذا أفتى محمد إبن يحيى صاحب الغزالي والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصية
	وأحتج أصحابنا بأن هذه الصلاة حق للغريب فلا تنفذ الوصية باسقاطه كالأرث 
	فرع إذا لم يحضر الميت عصبة له ولا ذوو رحم ولا معتق قدم الحر والبالغ وإن كان عبداً على الصبي الحر 
	فرع قد ذكرنا أن أحق الأقارب بالصلاة عليه أبوه ثم جده ثم إبنه 
	فرع إذا ماتت إمرأة ولها إبن وزج فحق الصلاة عليها للأبن دون الزوج 
	ومن شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة لأنها صلاة 
	إتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على إشتراط طهارة الحدث لصلاة الجنازة وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان وسترالعورة وإستقبال القبلة 
	فرع قول المصنف : ومن شرطها القيام قد ينكر عليه تسميته شرطاً والصواب أنه ركن وفرض 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصلح إلا بطهارة ولا يجوز التيمم مع وجود الماء وإن خاف فوت الوقت 
	وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها أن إشتغل بالوضوء 
	والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة 
	وقال أبو علي الطبري : السنة أن يقف عند صدر الرجل وعجيزة المرأة 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	أحداها : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث 
	وفي الرجل وجهان الصحيح بإتفاق المصنفين أن يقف عند رأسه
	وقال أبو حنيفة : يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعاً
	المسألة الثانية : إذا حضرت جنائز جاز أن يصلي عليهم  دفعة صلاة واحدة
	قال إمام الحرمين وغيره : والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه 
	فرع لو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهي حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه 
	فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة 
	فرع قول المصنف : فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز فإن إجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم
	إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت وذلك فرض لأنها صلاة فوجب لها النية كسائر الصلوات 
	أما الأحكام ففيه مسائل (أحداها ) لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لحديث (إنما الأعمال بالنيات )
	الثانية : التكبيرات الأربع أركان لا تصح الصلاة إلا بهن 
	المسألة الثانية : السنة أن يرفع يديه في تكبير من هذه الأربع حذو منكبيه 
	ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان والشيعه 
	وعن علي أنه كبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وروى أنه كبر على أبي قتادة سبعاً
	وقال داود : أن شاء خمساً وإن شاء أربعاً وعن أحمد رواية : لا يتابع الإمام في زيادة على الأربع وفي رواية يتابعه إلى خمس فإن زاد يتابعه إلى سبع 
	فرع في رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة 
	أجمعو ا على أنه يرفع في أول تكبيرة وإختلفوا في سائرها 
	ويقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب 
	اما الأحكام فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا 
	والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى 
	ومجمل ما قيل : أنها فرض وكونها في الأولى أفضل وتجوز في الثانية مع إخلاء الأولى منها 
	وإتفق الأصحاب على إستحباب التأمين عقب الفاتحة كما في سائر الصلوات 
	اما دعاء الإستفتاح فالأصح أنه لا يأتي به 
	وأما التعوذ ففيه وجهان مشهوران أصحهما أنه لا يستحب 
	وأما الجهر والأسرار فإتفق الأصحاب على أنه يسر بغير القراءة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء 
	ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية 
	فاما الدعاء للمؤمنين فاتفق الأصحاب على إستحبابه إلا ما إنفرد به إمام الحرمين 
	فرع في إستدل المصنف بحديث إبن عباس وفيه مطرف بن مازن كذاب
	ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة لحديث أبي قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا)
	إتفقت نصوص الشافعي على أن الدعاء فرض في صلاة الجنازة 
	وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يشترط بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويدخل الميت ضمناً
	والثاني : وهو صحيح أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
	وأما الأفضل فجاءت فيه أحاديث منها حديث عوف بن مالك فحفظت من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو يقول (اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه)
	ومنها حديث أبي هريرة وفيه (اللهم أغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا)
	قال البخاري : أصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك 
	ومنها حديث وأثلة بن الأسقع صلى الله رسول الله فأسمعه يقول : ( اللهم أن فلان بن فلان في ذمتك وحل جوارك فقه فتنه القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد)
	ومنها حديث أبي هريرة (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها )
	إلتقط الشافعي من مجموع الأحاديث دعاء ورتبة وإستحبه (اللهم هذا عبدك وإبن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لا قيه كان يشه أن لا إله إلا أنت) إلى آخره
	فإن كانت إمرأة قال : اللهم هذه أمتك ثم ينسق الكلام 
	فرع في ألفاظ الفصل 
	قال في الأم : يكبر الرابعة ويسلم ويقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وغفر لنا وله 
	أما الأحكام ففيه مسألتان 
	أحداهما : للشافعي هذان النصان المذكوران في الذكر عقب الرابعة 
	المسألة الثانية : السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح إلا به 
	وأما صفة السلام فالمشهور أنه تسليمتان ، وقال في الأم : تسليمة واحدة يبدا بها إلى يمنه ويختمها ملتفتأ إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها 
	إذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه قال أصحابنا : فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة 
	فإذا سبقه الإمام وكبر قطع القراءة وكبر للعذر 
	أما سلم الإمام وبقي عليه بعض التكبيرات فإنه يأتي بها بعد سلام الإمام 
	قال أصحابنا : ويستحب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم 
	فرع لو تخلف المقتدي فلم يكبر التكبير الثانية أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته 
	فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة 
	ذكرنا إختلافهم في عدد التكبيرات وإختلافهم في رفع الأيدى فيها وإختلاف أصحبنا في دعاء الإفتتاح والتعوذ والسورة 
	واما السلام  فالصحيح من مذهبنا تسليمتان 
	إذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينظر حضور من يصلي عليه إلا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير
	وإن حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي ؟ فيه وجهان؟ 
	أحدهما : يستحب كما يستحب في سائر الصلوات 
	والثاني : وهو الصحيح لا يعيد لأنه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنقل بمثلها 
	المسكينة إسمها أم محجن 
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : إذا صلى عليه فالسنة أن يبادر بدفنه ولا ينتظر به حضور احد إلا الولي
	الثانية : إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان لم يكن صلى عليه 
	وقال أبو حنيفة : لا تصلي عليه طائفة ثانية لأنه لا يتنفل بصلاة الجنازة 
	وأحتج أصحابنا بحديث المسكينة وصلاته صلى الله عليه وسلم على قبر المنبوذ 
	والجواب عن إحتجاجهم بأن صلاة الثانية نافلة من وجهين 
	الثالثة : إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلي ثانياً
	وقال القاضي حسين : إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية 
	وأما قول المصنف (لا يتنفل بمثلها ) فمعناه لا يجوز الإبتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر
	الرابعة : إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه في القبر أو أراد الصلاة عليه في بلد آخر جاز بلا خلاف 
	لا يصلي عليه بعد بلاه وذهاب عظمه ولحمه
	هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبر اليوم ؟
	فرع إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا : يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض الصلاة من أهل تلك الناحية 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت 
	تجوز الصلاة على الميت الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي يوم موته 
	ومذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها ولا فرق بين قربه وبعده 
	فرع في مذاهبهم في الصلاة على الغائب 
	الإجابة عن قولهم : أنه طويت للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض بين يديه بأنه 
	لو فتح هذا الباب لما بقي وثوق بشيء من ظواهر الشرع لإحتمال إنجراف العادة في تلك القضية 
	حديث العلاء بن زيدل عن أنس : أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بموت معاوية  بن أبي معوية فطويت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب فصلى عليه ثم رجع فهو حديث ضعيف
	وإن وجد بعض الميت غسل وصلى وصلى عيه لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رءوس
	وأما إذا قطع عضو من حي ,كيد سارق ، وجان غير ذلك فلا يصلي عليه وكذا لو شككنا في حى أو ميت لا يصلي عليه 
	صاحب الحاوى ومن أخذ عنه ذكروا في العضو المقطوع من الحي وجهين
	أحدهما : يغسل ويصلي عليه كالميت 
	وأصحهما : لا يغسل ولا يصلي عليه 
	أما شعر الميت وظفره ونحوهما فوجهان 
	أحدهما : لا يغسل ولا يصلي عليه بل يدفن 
	ومتى نوى الصلاة على عضوء الميت نوى الصلاة جملة الميت لا على العضوء وحده
	فرع في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت 
	وقال أبو حنيفة : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلى عليه وإن وجد النصف فلا غسل وصلى عليه وإن جد النصف فال غسل ولا صلاة 
	وقال مالك : بل يصلي على اليسير منه
	إذا إستهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلى عليه لحديث إبن عباس 
	(إذا إستهل السقط غسل وصلى عليه وورث ورث)
	أما أحكام المسألة فللسقط أحوال 
	أحدها : أن يستهل فيجب غسله والصلاة بلا خلاف عندنا 
	المذهب : يغسل ويصلي عليه قولا وأحداً 
	والثاني : فيه قولان للخراسانيين وبعضهم وجهان 
	والحال الثالث : أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال 
	إذا ألقت علقه أو مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمى فليس لها غسل ولا تكفين
	قال الرافعي : ما يظهر فيه خلقه آدمى يكفي فيه المواراة كيف كانت 
	وأما المحاملي فذكر مسألة السقط في التجريد خلاف الأصحاب وخلاف ما ذكره هو المجموع 
	فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط
	وأما القول بأن المقصود بالصلاة المغفرة فباطل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المجنون الذي بلغ مجنوناً ومات ومن كان كافراً فأسلم ثم مات متصلا به من غير أحداث ذنب 
	وإن مات كافراً لم يصل عليه لقوله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر )
	أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسل أباه خبر ضعيف لم يصح 
	إذا إختلط مسلمون بكفار ولم يتميزوا ، فقال أصحابنا : يجب غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم حيث لا يتوصل إلى أداء الواجب إلا بإستيعاب الجميع 
	ولو إختلط الشهيد بغيره كفن الجميع وصلى عليهم ونوى بالصلاة  غير الشهيد 
	فرع قد ذكرنا جواز الصلاة على كل واحد من المختلطين مفرداً وهذه تعليق للنية إحتملناه للحاجة 
	فرع في مذاهب العلماء في إختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا
	فرع ذكر المتولى في أول كتاب الصيام أنه لو مات ذمي فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته ولم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف 
	ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار قبل إنقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يصل عيهم ولم يغسلوا 
	ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان 
	حديث حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة مرسل صحابي يحكم له بالإتصال 
	وأما الشهيد فسمى بذلك لأوجه سبق بيانها في باب السواك 
	أما الحكم الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه 
	الثانية : يثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة والعبد والصبى والصالح والفاسق 
	والثالثة : الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلي عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم 
	أما إذا مات في معترك الكفار لا بسبب قتالهم بل فجأة أو بمرض فطريقان 
	المذهب : أنه ليس بشهيد 
	والثاني : فيه وجهان :(أصحهما) ليس بشهيد 
	الرابعة : إذا قتل أهل العدل إنسانا من أهل البغي في حال القتال غسل وصلى عليه وإن قتل أهل البغي عادلا فقولان 
	الخامسة : من قتله قطاع الطريق فيه طريقان : حكاهما إمام الحرمين وآخرون
	ولو دخل حربي دار الإسلام فقتل مسلما غيلة فوجهان الصحيح ليس بشهيد 
	السادسة : المرجوم في الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا والغال من الغنيمة إذا لم يحضر ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم 
	السابعة : لو إستشهد جنب فوجهان : (أصحهما) بإتفاق المصنفين يحرم غسله 
	فرع  لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه
	فرع ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين إستشهد جنبا قول النووي أنه ذكر ضعفه وتعليق المحقق متعقباً
	الثامنة : قال الشافعي والأصحاب : ينزع عن الشهيد ماليس من غالب لباس الناس 
	وأعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام 
	أحدها : شهيد في حكم الدنيا والآخرة 
	الثاني : شهيد في الآخرة وحدها وهو المبطون والمحموم والمطعون والغريق وأشباههم
	الثالث : شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وقد غل من اغنيمة أو قتل مديراً أو قاتل رياء ونحوه
	العاشرة : في حكمه ترك غسل الشهيد والصلاة عليه 
	قال الشافعي لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكلومهم ، لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك 
	فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه 
	مذهبنا تحريمها وهو قول جمهور العلماء وقال سعيد بن المسيب والحسن : يغسل ويصلى عليه وقال أبو حنيفة : يصلى عليه ولا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلى على قتلى أحد وصلى على حمزة صلوات )
	ومنها رواية أبي مالك الغفاري (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  على قتلى أحد عشرة عشرة ) رواه أبو داود في المراسيل 
	في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة 
	وأحتج أصحابنا بحديث جابر (أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) رواه البخاري ومسلم 
	واما الأحاديث التي أحتج بها القائلون بالصلاة فأتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر ( خرج صلى الله عليه وسلم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت)
	وأجاب أصحابنا عن حديث عقبة بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء 
	وقوله : (صلاته على الميت ) أى دعاء لهم كدعاء لهم كدعاء صلاة الميت ، وهذا التأويل لا بد منه وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة 
	فإن قيل : لا يحتج بالنفى مع ما عارضه من الأثبات 
	قلنا : ما أحاط به علم النافى وكان محصوراً فيقبل بالإتفاق وهذه قصة معينه أحاط بها جابر وغير علما ً 
	وأما خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صلاة على حمزة فقال الشافعي : شهداء أحد أثنان وسبعون شهيداً فإذا صلى عليهم عشرة عشرة فالصواب ألا يكون أكثر من سبع صلوات أوثمان فمن أين جاءت سبعون صلاة ؟
	قال الشافعي : ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه وقد ينبغي إلا يعارض به الأحاديث 
	ولو كان المعتبر بقاء الدم لوجب أن يغسل من قتل في المعترك خنقاً أو بمثقل 
	فيجب أن يقال : الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغني عن التطهير بالماء  وينبغي ترك الصلاة أيضا لأنها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين 
	فإن قيل : الصبي طاهر ويصلي عليه قلنا : الشهادة أمر طارىء يقتضي رتبة عظيمة وتمحيصاً فلا يبعد أن يقال : أنه معن عن الغسل والصلاة 
	فرع في مذاهبهم في الصبي إذا إستشهد ، مذهبنا أنه لا يغسل وال يصلى عليه 
	فرع إذا رفسته دابة في حرب المشركين أوعاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر حال مطاردته فإن مذهبنا انه لا يغسل ولا يصلى عليه وكذا لو وجد ميتا ولا أثر عليه 
	وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلى عليه 
	فرع في مذاهبهم في كفن الشهيد مذهبنا انه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس في عام لباس الناس 
	فرع المقتول ظلما في البلد بحديد أو غيره يغسل ويصلى عليه وبه قال مالك وأحمد 
	وقال أبو حنيفة : إذا قتل بحديدة صلى عليه ولم يغسل 
	فرع إذا إنكشفت الحرب عن قتيل مسلم لم يغسل ولم يصل عليه عندنا سواء كان به أثر أم لا 
	فرع في مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة وبه قال أحمد وداود وقال أبو حنيفة : لا يغسلون ولا يصلى عليهم وقال مالك : لا يصلى عليهم الإمام وإهل الفضل
	فرع إذا قتلت البغاة رجلا من أهل العدل فالأصح عندنا أنه يجب غسله والصلاة عليه وبه قال مالك وقال أبو حنيفة لا يغسل ولا يصلى عليه وعن أحمد روايتان كالمذهبين
	فرع القتيل بحق في حد الزنا أو القصاص يغل ويصلى عليه عندنا وذلك واجب 
	فرع من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسل ويصلى عليه 
	فرع مذهبنا وجوب غسل ولد الزنا والصلاة عليه وقال قتادة : لا يصلى عليه 
	فرع في الإشارة إلى دلائل المسائل السابقه
	فرع في مسائل تتعلق بالباب
	أحدها : إذا قلنا تارك الصلاة غسل وكفن وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين 
	الثانية : قال صاحب البحر : لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جاز 
	الثالثة : تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة وبين القبور ولم يكرهها أبو هريرة وعمر بن عبد العزير  وعن مالك كالمذهبين 

	باب حمل الجنازة والدفن 
	يجوز حمل الجنازة بين العمودين ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة 
	قال الشافعي : من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الأربعة بد بالعمود الأيسر من مؤخرها
	فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : حمل الجنازة فرض كفاية ، وليس في حملها دناءة وإكرام للميت 
	فرع قال الشافعي والأصحاب لا يحمل الجنازة إلا الرجال سواء كان الميت ذكراً أو إنثى 
	فرع يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفه وغرارة ونحو ذلك كما يحرم حمله على هيئة يخشى منها سقوطه 
	فرع قال أصحابنا : يستحب أن يتخذ للمرأة نعش ، قال الشيخ نصر المقدسي : والنعش هو المكبة التى توضع فوق المرأة على السرير وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس 
	وأول من حمل على النعش من المسلمات زينب أم المؤمنين رضي الله عنها 
	ويستحب الإسراع بالجنازة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحه فخيراً تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشراً تضعونه عن رقابكم )
	وحديث عبد الله بن مسعود في السير بالجنازة ( دون الخبب فإن يكن خيراً يعجل إليه ، إن يكن شراً فبعداً لأصحاب النار)
	ويستحب إتباع الجنازة لحديث البراء بن عازب : ( أمرنا بإتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم )
	عازب والد البراء صحابي رضي الله عنهما 
	أما الأحكام ففيها مسألتان
	أحدهما : قال الشافعي والأصحاب : يستحب للرجال إتباع الجنازة حتى تدفن 
	حديث : إرجعن مازورات غير مأجورات رواه إبن ماجه بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن سليمان الأزرق
	حديث : لو بلغت معهم الكدى لما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد ضعيف 
	المسألة الثانية : أجمعت الأمة على إستحباب إتباع الجنازة وحضور دفنها 
	والسنة أن لا يركب لأن النبي صلى الله عليه وسلم (ما ركب في عيد ولا جنازة )
	أما الأحكام فإنه يكره الركوب للذهاب مع الجنازة إلا أن يكون له عذر كمرض أو ضعف ونحوهما 
	فرع في مذاهب العلماء 
	وإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار إن شاء قام حيث توضع وإن شاء قعد 
	حديث علي (رأى ناساً قياما فأشار إليهم بدرة معه أو سوط إن جلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم )
	وحديث (إجلسوا خالفوهم) ضعيف 
	أما حكم المسألة فثبت الأحاديث في الصحيحن وغيرهما في الأمر بالقيام لمن مرت به  جنازة حتى تخلفه 
	إختلف العلماء في نسخ القيام فالشافعي على أن القيام منسوخ 
	وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع 
	ولم يثبت في القعود شىء إلا حديث علي وهو ليس صريحاً في النسخ بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز 
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	ولا يكره للمسلم إتباع جنازة أقاربه من الكفار لحديث علي (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الضال قد مات ، فقال : إذهب فواره )
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	أما الأحكام ففيه مسائل 
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	الرابعة : قال الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقبرة
	الخامسة : لو سبق إثنان إلى مقرة مسبلة فإن إستويا أقرع بينهما 
	السادسة : قال في الأم والقديم وجميع الأصحاب : يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد 
	ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أن يعلم انه ميت قد بلى ولم يبق منه شيء
	أما الأحكام ففيه مسألتان 
	أحداهما : لا يجوز أن يدفن ميت في موضع ميت حتى يبلى الأول بحيث لا يبقى منه لحم ولا عظم 
	إذا ظهر شيء من العظام لم يمتنع أن يجعل في جنب القبر 
	المسألة الثانية : لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة 
	ولا يدفن كافر في مقبر المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار
	لو ماتت نصرانية وفي جوفها مسلم دفنت على طرف مقابر المسلمين 
	ومن مات في البحر ولم يكن بقرب الساحل فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر فإن كان أهل الساحل كفاراً ألقي في البحر 
	المستحب أن يعمق القبر قدر قامه وبسطه 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	أحداها : يستحب أن يعمق القبر لحديث هشام بن عامر 
	الثانية : يستحب التوسيع من قبل رجليه 
	الثالثة : أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان لكن أن كانت الأرض صلبه لا ينهار ترابها فاللحد أفضل 
	وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل 
	فرع قال المصنف في الفصل الثاني لما بعد هذا : يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية 
	فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر 
	الأولى أن يتولى الدفن الرجال 
	لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباسي وأسامه 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	أحداها : قال الشافعي والأصحاب : الأولى أن يتولى الدفن الرجال سواء كان الميت رجلا او امرأة 
	المسألة الثانية : قال أصحابنا : أولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت 
	قال صاحب الحاوى وغيره : الأفقه هنا اعلمهم بإدخال الميت القبر لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة 
	المحارم الذين لهم أولوية دفنه 
	المسألة الثالثة : يستحب كون الدافنين وتراً واحداً او ثلاثة أو خمسة 
	المسألة الرابعة : يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن سواء كان الميت رجلا أو إمرأة
	ويستحب أن يضع رأس الميت عند رجل القبر 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	أحداها : يستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر وهو طرفه الذي يكون فيه رجل الميت 
	الثانية : يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله : بسم الله وعلى ملة رسول الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	الثالثة : يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة 
	الرابعة : يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجرا أو نحوهما ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى التراب 
	الخامسة : يكره أن يجعل تحته مخدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض نديه 
	السادسة : إذا وضعه في اللحد على الصفة السابقه فالسنة أن ينصب اللبن على المنتفخ من اللحد 
	السابعة : يستحب لكل من على القبر أن يحثى عليه ثلاث حثيات تراب بيديه جميعاً بعد الفراغ من سد اللحد
	تعقب المحقق لما زل فيه الشارح من توهمه أن عبدالله بن زحر يروى عن علي بن زيد بن جدعان والصواب أنه علي بن يزيد الألهاني 
	الثامنة : يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له 
	فرع في مذاهب العلماء في كيفية إدخال الميت إلى القبر 
	فرع في مذاهبهم في ستر الميت عند إدخاله القبر بثوب 
	ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر فإن زادوا فلا بأس به 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	أحداها : قال الشافعي في  المختصر : يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه 
	الثانية : يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر 
	الثالثة : تسطح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان (الصحيح) التسطيح أفضل 
	الرابعة  : يستحب أن يوضع على القبر حصباء 
	الخامسة : السنة أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أو خشية أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرين على قبر عثمان بن مظعون 
	السادسة : قال الشافعي والأصحاب : يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وإسم صاحبه أو يبني عليه 
	وقال أبو حنيفة : لا يكره وقال الشافعي : لا يكره تطيين القبر 
	فرع قال البغوي : يكره أن يضرب على القبر مظلة لأن عمر رفعها حين رأها 
	إذا دفن الميت قبل الصلاة صلى القبر لأن الصلاة تصل إليه في القبر 
	هل ينبش للغسل ؟
	وهل ينبش للتكفين 
	أصحهما : لا ينبش 
	ولو دفن في أرض مغصوبه إستحب لصحابها تركه فإن أبي فله أخراجه 
	إن تغير الميت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش والأنبش
	فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة وجب نبشه ليغسل ويوجهه للقبلة ما لم يتغير 
	وإن وقع في القبر مال لآدمى فطالب به صاحبه نبش القبر 
	حديث ان المغيرة بن شعبه طرح خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خاتمي ففتح موضع فيه فأخذه وكان يقول أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف وغريب 
	وأن بلع الميت جورة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة 
	وإن ماتت إمرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لأنه إستبقاء حي بإتلاف جزء من الميت 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها : قال أصحابنا : يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهاراً
	حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم (دخل القبر ليلا فأسرج له سراج) ضعيف 
	الثانية : الدفن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها إذا لم يتحره ليس بمكروه عندنا 
	الثالثة : في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه قال الشافعي : لا أحبه  ألا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس 
	وعن جابر أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر فإستخرجته بعد سته أشهر لأنه لم تطب نفسى أن أتركه 
	الرابعة : يستحب تلقين الميت بعد دفنه فيجلس عند رأسه إنسان ويقول : يفلان بن فلان أو يا عبدالله إبن إمة الله 
	الدليل على التلقين بعد دفنه  وتعليق المحقق في حاشيته
	حديث أبي إمامة في التلقين بعد الدفن ليس ضعيف 
	الخامسة : ذكر الماوردي وغيره أنه يكره إيقاد النار عند القبر

	باب التعزية والبكاء على الميت 
	تعزية أهل الميت سنة لحديث أبي مسعود ( من عزى مصاباً فله مثل أجره)
	حديث (من عزى ثكلى كسى برداً في الجنة )
	الخضر عليه السلام وكل قبل في حياته وموته وما ورد في ذلك
	أما الأحكام فقال الشافعي رحمه الله التعزية مستحبة 
	ويكره التعزية بعد ثلاثة لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه بعد ثلاثة 
	وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لكن بعد الدفن أحسن 
	ينبغي لأهل الميت أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ويكره إجتماعهم في بيت فيقصدهم من أراد التعزية 
	وقال أبو حنيفة : يعزي قبل الدفن لا بعده 
	فرع في مذاهب العلماء
	ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة
	البكاء قبل الموت أولى منه بعده 
	واما ما روي عن بعض المتقدمين أن إبراهيم لو عاش لكان نبيا فإنه جسارة ومجازفة  وهجوم على عضيم من الزلات 
	واما اللطم وخمش الوجه ونشر الشعر وشق الجيب فكلها محرمة بإتفاق 
	فرع في الأحاديث الواردة في عذاب الميت بالنياحة عليه 
	قول عائشة ما كذب عمر ولكن أخطأ
	قصة أغماء عبدالله بن رواحه وبكاء أخته عليه ورؤيته الملكين يلهزانه : أهكذا أنت ؟
	كلام فاطمة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكراب 
	العرب في الجاهلية كانوا يوصون بالبكاء عليهم وقول طرفة 
	ويستحب للرجال زيارة القبور 
	أما الأحكام فإتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور
	وأما النساء فإن كانت زيارتهن للعظة والإعتبار من غير تعديد ولا نياحة 
	والدليل على ان زيارتهن ليست حراماً حديث المرأة التي كانت تبكي على قبر ولدها 
	وإستلام القبور وتقبيلها مما يفعلها العوام الآن من البدع المنكرة 
	ولا يجوز الجلوس على القبر لحديث أبي هريرة ( لأن يجلس أحدكم على جمرة الحديث) رواه مسلم 
	فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والإتكاء والإستناد
	فرع المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما 
	ويكره ان يبنى على القبر مسجداً لحديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم ( لا تتخذوا قبري وثناً فإنما هلكت بنو إسرائيل لأنهم إتخذوا قبور أنبياهم مساجد )
	ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه ان يصلحوا لأهل الميت طعاما 
	ولو كان النساء ينحن لم يجز إتخاذ طعام لهن لأنه إعانة على معصية 
	فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز 
	أحداها : قال في الأم وأصحابنا : يستحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه ولا ينهر ولا يقهر 
	الثانية : المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها 
	الثالثة : عن عبيد بن خالد حديث (موت الفجاءة أخذة أسف)
	الرابعة : قد ورد في تحسين الكفن أحاديث لحديث أبي سعيد ( الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها)
	الخامسة : ثبت في الصحيحين عن عبدالرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضكم فلا تخرجوا فراراً منه ) 
	السادسة : يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وأبطه وعانته 
	السابعة : (إذا قعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد فذلك قوله : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة )
	الثامنة : ثبت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر وأمر به 
	التاسعة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم (أن أمى اقتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها أن تصدقت عنها ؟ قال : نعم )
	العاشرة  : (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر )
	الحادية عشرة : في موت الأطفال ( ما من مسلم يموت ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم )
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	ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها 
	اما الأحكام ففيها مسائل 
	أحداها : أن الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها 
	ويجب توفر شروط الإخراج الثلاثة 
	أحدها : حضور المال عنده 
	الثاني : أن يجد المصروف إليه ويجوز تأخيرها لإنتظار الأفضل أو الأحوج في الأصح 
	وأن تلف المال فهل يضمن ؟ فيه وجهان أصحهما يكون ضامنا 
	المسألة الثانية : إذا إمتنع من أداء الزكاة منكراً لوجوبها لم يحكم بكفره حالا 
	الثالثة : إذا منع الزكاة بخلا بها فأخفاها مع إعترافه بوجوبها لم يكفر بلا خلاف 
	قال الشافعي : إنما يزر مخفيها ومانعها إذا لم يكن له عذر في أخفائها 
	فرع إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا 
	وقال أبو حنيفة : تسقط بموته فإذا أداها ورثته فصدقه تطوع 
	فرع فيمن أخفى ماله ومنع الزكاة ثم أظهر عليه 
	قال أحمد : يؤخذ منه شطر ماله عقوبه غير الزكاة وهو قول قديم لنا 
	فرع إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها
	باب صدقة المواشي 
	تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم 
	وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء فلا زكاة فيها
	فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل 
	قال أبو حنيفة فيها زكاة إن كانت ذكوراً وإناثاً 
	وإتفقوا على تضعيف غورك الحضرمي وهو مجهول  
	فرع مذاهبهم في المتولد بين الغنم والظباء
	مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا 
	وقال أحمد : تجب سواء كانت الإناث ظباء أو غنماً
	وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الإناث غنماً وجبت فيها الزكاة وإن كانت ظباء فلا 
	ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما فإذا كانت موقوفه على جهة عامة فلا زكاة فيها 
	فرع الإشجار الموقوفة من نخل وعنب قال أصحابنا : أن كانت موقوفه على جهة عامة فلا عشر في ثمارها 
	وأما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه 
	الشرح في الفصل مسائل 
	أحداها : إذا ضل ماله أو غصب أو سرق 
	ولو دفن ماله في موضع ثم نسيه ثم تذكره بعد حول أو أحوال فهو كما لو ضل فيكون فيه الخلاف السابق 
	المسألة الثانية : إذا أسر رب المال وحيل بينه وبين ماشيته فطريقان 
	الثالثة : اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك مالكها فلا زكاة فيها على الملتقط 
	وأما إذا تملكها المتلقط فلا تجب زكاتها على المالك لخروجها عن ملكه 
	فرع لو إشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى حول في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة عل المشتري
	فرع لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول فطريقان ، المذهب وجوب الزكاة لتمام الملك
	فإن كان له ماشية أو غيرها من اموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال  عن النصاب ففيه قولان (القديم) لا تجب (والجديد) تجب 
	وأما مسألة الحجر الذي ذكرها المصنف إذا قلنا : الدين يمنع وجوب الزكاة فأحاطت  برجل ديون وحجر عليه القاضي فله ثلاثة أحوال 
	أحدها : يحجر ويفرق ماله بين الفرق والغرماء 
	والثاني : أن يعين لكل غريم شيئاً من ملكه ويمكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فالمذهب لا زكاة 
	الحال الثالث : أن لا يفرق ماله ولا يعين لأحد شيئا ويحول الحول في دوام الحجر 
	إذا ثبت هنا فقد قال الشافعي في المختصر : ولو قضى عليه بالدين وجعل ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم جاء الحول قبل قبض الغرماء 
	فرع قال صاحب الحاوى وآخرون : إذا أقر قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه فإن صدقه الغرماء ثبت وأن كذبوه فالقول قوله مع يمينه
	فرع إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة فقد ذكرنا أنه يستوى دين الله تعالى ودين الآدمى
	فرع إذا قلنا : الدين يمنع الزكاة ففي عليه وجهان (أصحهما) ضعف الملك لتسلط المستحق 
	وفرع أصحابنا الخراسانيون على العلتين مسائل 
	احدها : لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب  فعلى الوجه الأول لا تجب 
	الثانية : ولو أنبتت أرضه نصاباً من الحنطة وعليه مثله سلما أو كان الدين حيواناً بأن ملك أربعين شاة 
	فرع إذا ملك أربعين شاة فأستأجر من يرعاها فحال حولها 
	فرع ملك نصاين زكوبين كنصاب بقر ونصاب غنم وعليه دين فإن لم يكن الدين من جنس ما يملكه قال البغوي : يوزع عليهما 
	فرع المال الغائب أن لم يقدر عليه عليه لإنقطاع الطريق أو إنقطاع خبره فكالمغصوب وقيل : تجب الزكاة قطعاً 
	فرع إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم في مدة الخيار
	قال إمام الحرمين الإ صاحب التقريب فإنه قال : وجوب الزكاة على المشتري يخرج على القولين 
	فرع إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للإمام تعجيل قسمتها ويكره له تأخيرها 
	ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الأبل والبقر والغنم لأن أبا بكر كتب كتاب الصدقة وفيه هذا 
	حديث أبي بكر الصديق رواه البخاري 
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : لا تجب الزكاة عندنا في الماشية إلا بشرط كونها سائمة 
	المسألة الثانية : السائمة إذا كانت عاملة كالابل التي يحمل عليها او كانت نواضح والبقر التي يحرث عليها ففيها وجهان
	المسألة الثالثة : هل يعتبر القصد في العلف والسوم ؟ فيه وجهان مشهوران في كتب الأصحاب 
	الرابعة : لو غصب سائمة فعلفها فإن قلنا لا زكاة في المغصوب فهنا أولى وإلا فثلاثة أوجه 
	ولا تجب إلا في نصاب لأن الأخبار وردت في إيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في موضعها 
	قوله (نتج) بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد 
	والإعتبار في النتائج بالإنفصال فلو خرج بعض الجنين ثم مضى الحول قبل إنفصاله فلا زكاة 
	ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لأنه مروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
	وإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به إنقطع الحول فيما باع 
	أما إذا باع النصاب أو بادل به قبل تمام الحول ووجد المشتري به غيباً 
	الزكاة تتعلق بالعين أم تتعلق بالذمة ؟ وأن أخرج الزكاة من نفس المال فإن كان الواجب من جنس المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد ؟ فيه ثلاثة أقوال 
	أحدها : وهو المنصوص في الزكاة ليس له الرد
	والقول الثاني : يرد الباقي بحصته من الثمن وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة 
	والقول الثالث : يرد الباقي وقيمة المخرج في الزكاة ويسترد وكل الثمن ليحصل به غرض الرد 
	فرع إذا مات في أثناء الحول وإنتقل المال إلى وارثه هل يبني على الحول ؟
	فرع لو إرتد في أثناء الحول - أن قلنا يزول ملكه بالردة - إنقطع  الحول فإن أسلم إستأنف 
	فرع قال أصحابنا : لا فرق في إنقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجاً إليه وبين من قصد القرار من الزكاة 
	وإن كان عند ه نصاب  من الماشية  ثم إستفاد شيئاً آخر من جنسه 
	قال أصحابنا : المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو قف أو نحوها يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف
	إن كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا حكم له ولا يتعلق به فرض 
	ولو ملك عشرين بعيراً ستة أشهر ثم إشترى عشرة لزمه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض 
	وأما إذا كان المستفاد نصاباً ولا يبلغ النصاب الثاني ولا يتصور ذلك إلا في الغنم 
	وأما المسألة الثانية : وهي إذا ملك في المحرم أربعين ثم في صفر أربعين ثم في ربيع أربعين فعلى القديم يجب في الجميع شاة 
	فرع صنف الإمام أبو الحسن علي بن المسلم من متأخري أصحابنا جزءاً في المسألة 
	الثالث : إذا ثبت لبعض المال حكم الإنفراد في بعض الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه 
	الرابع : ان المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب
	عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول 
	ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين 
	فإن زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون 
	فإذا كمل حول مائة وسبعين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون 
	واما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الإمهات في الحول وعدت معها 
	الأمهات لغة قليلة والفصيح في غير الآدميات الأمات بحذف الهاء وفي الأدميات الأمهات  ويجوز في كل واحد ما جاز في الأخر
	أما أحكام الفصل فقال أصحابنا : يضم النتاج إلى الأمات في الحول بشرطين 
	أحدهما : أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثرت البقية من الحول أم قلت 
	الشرط الثاني : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصاباً فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه إبتدأ الحول من حين بلغه 
	قال أصحابنا : وفائدة ضم النتاج إلا الأمات إنما تظهر إذا بلغت به نصاباً آخر 
	فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة في أثناء الحول إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان 
	تجب الزكاة بثلا ثة شروط : الحول والنصاب وأمكان الأداء 
	قال أصحابنا : وقولنا : أمكان الأداء شرط في الضمان معناه يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب 
	ولو كانت المسألة بحالها فتلف خمس فإن قلنا : الأمكان شرط في الوجوب فلا شيء عليه 
	فرع في مذاهب العلماء في أمكان الأداء
	قد ذكرنا أن مذهبنا انه شرط في الضمان فإن تلف المال بعده ضمن الزكاة 
	وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة ؟ فيه قولان 
	قال أصحابنا : فإن قلنا تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل تتعلق بالجميع ؟ 
	فرع وأما قول المصنف في توجيه القديم : لأن الزكاة لو جبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها 
	فرع إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها 
	ولو ملك خمساً من الإبل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين 

	باب صدقة الإبل 
	أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة وفي عشر شاتان 
	كتب أبيس بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس بن مالك حين وجهة إلى البحرين 
	مدار نصب زكاة الماشية على حديث انس وإبن عمر رضي الله عنهم 
	وفي هذا الكتاب : ومن بلغت صدقته بنت مخاض  وليست  عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه 
	وأما أسنان الإبل فهو من المهات التي ينبغي  تقديمها 
	وسمى ابن لبون لأن أمة ذات لبن ولا يزال ابن لبون حتى يدخل في السنة الرابعة 
	إذا دخل ابن اللبون في السنة الرابعة فهو حق
	ولا يزال حتى يدخل في الخامسة فيكون جذعاً
	وإذا دخل في السادسة فهو ثنى
	وإذا دخل في السابعة فو رباع 
	وإذا دخل في الثامنة فهو سدس أو سديس
	وإذا دخل في التاسعة فهو بازل
	وإذا دخل في العاشرة فهو مخلف 
	وأما الفاظ الحديث فأوله بسم الله الرحمن الرحيم
	قوله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قيل : فيه ثلاثة مذاهب 
	أحدها : أنه من الفرض الذي هو الإيجاب والالزام 
	والثاني : معنى فرض سن 
	والثالث : معناه قدر 
	قوله في أربع وعشرين فما دونها الغنم مبتدأ وخبر مقدم 
	قوله بنت مخاض أنثى إحتراز من الخنثى 
	وأم التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابها 
	فصل أما الأحكام فأول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمة 
	قال أصحابنا : وإذا زادت واحدة بعد المائة والعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون 
	وفي الأوقاص التي بين النصب قولان 
	قال في القديم والجديد : يتعلق الفرض بالنصب وما بينهما من الأوقاص عفو 
	الوقص للشافعي فيها قولان أحدهما نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة والثاني نصه في البويطي أصحهما أنها عفو 
	فرع الوقص بفتح القاف وإسكانها أشهرهما الفتح 
	جاء وطب وأوطاب ووغد وأوغاد ووعر وأوعار
	الشنق بفتح الشين والنون وهو أيضاً ما بين الفريضتين
	قال في البويطي : ليس الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء 
	فرع أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسع وعشرون 
	من ملك من الإبل دون خمس وعشرين فالواجب في صدقته الغنم 
	قال الشافعي : إذا ملك من الإبل دون خمس وعشرين فواجبها الشاة قال أصحابنا ول كانت الإبل العشرون 
	فما دونها مراضاً فأخرج منها مريضاً أجزاءه 
	فرع قال أصحابنا : الشاة الواجبة من الإبل الجذعة من الضان أو الثنية من المعز وفي سنها ثلاثة أوجه مشهورة 
	فرع الشاة الواجبة هي جذعة الضان أو ثنية المعز فإن أخرج الأنثى أجزأه 
	فرع قال في المهذب : وتجب عليه الشاة من غنم البلد أن كان ضاناً فمن الضان وإن كان معزاً فمن المعز
	المذهب المشهور أنه يجب من غنم البلد إن كان بمكة فشاة مكية أو ببغداد فبغدادية 
	فرع قال أصحابنا : الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف 
	فرع في شرح الفاظ الكتاب 
	قوله : نهيناً أن تأخذ من راضع لبن من زائدة كما يقال : لا تأكل من الحرام أي الحرام
	سويد بن غفلة تابعي كوفي مخضرم أدرك الجاهلية ثم أسلم وقال : أنا اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعمر كثيراً
	فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل وأما حديث عاصم بن ضمرة فمتفق على ضعفه ووهائه
	وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير الطبري أنه قال : يتخير بين مقتضى مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة
	ومن وجبت عليه بنت مخاض فإن كانت في ماله لزمه إخراجها 
	وفي الفصل مسائل 
	أحداها : قال الشافعي والأصحاب : إذا وجب عليه بنت مخاض فإن كانت عنده من غير نفاسة ولا عيب لم يجز العدول إلى ابن لبون 
	الثانية : إذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فوجهان 
	الثالثة : إذا كانت عنده بنت مخاض معيبة فهي كالمعدومة فيجزئه ابن لبون 
	الرابعة : لو فقد بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلا من أولاد اللبون فوجهان مشهوران 
	الخامسة : لو وجبت بنت مخاض فقدها ووجد بنت لبون وابن لبون فإن أخرج ابن اللبون جاز 
	السادسة : إذا لزمه بنت لبون ففقدها فأخرج حقا أجزأه وقد زاد خيراً
	ومن وجبت عليه جذعة أو حقه أو بنت لبون وليس عنده إلا ما هو أسفل منه بسنة 
	قال الشافعي والأصحاب : إذا وجب عليه جذعة وليست عنده جاز ان يخرج حقه مع جبران 
	وأما تعين الشاتين أو الدراهم فالخيرة فيه لدافعه
	قال أصحابنا : فإن خيرنا الساعي لزمه إختيار الأصلح للمساكين 
	قال أصحابنا : وإنما يجىء الصعود والنزول إذا عدم السن الواجبة أو وجدها وهي معيبة أو نفيسة
	وأما إذا وجب عليه جذعة وليست عند ثنية فإن دفعها ولم يطلب جبراناً قبلت منه وقد زاد خيراً
	قال أصحابنا : ويجوز الصعود والدخول بدرجتين وبثلاث ويكون مع الدرجتين جبران ومع الثلاث ثلاث
	مثال ذلك : وجبت مخاض ففقدها وفقد بنت لبون وحقه ، ووجد جذعة دفعها وأخذ ثلاث جبرانات 
	مثاله : وجبت بنت لبون ففقدها ووجد حقه وجذعة ، فإن أخرج الحقه وطلب جبراناً فيهما جاز
	أما إذا لزمه حقه فأخرج بنتى لبون بلا جبران أو لزمه جذعة فأخرج بنتى لبون أو حقتين بلا جبران فوجهان 
	فرع إتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران أن يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم 
	فرع قال أصحابنا : لا يدخل الجبران في زكاة البقر والغنم لأنه ثبت في الإبل على خلاف القياس فلا يتجاوزه
	فرع قال الإما أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين درهما تقديراً في جبران الزيادة والنقصان 
	فرع في ألفاظ الكتاب 
	وأما المصدق المذكور بتخفيف الصاد فهو الساعي وأما المالك فالمشهور فيه المصدق بتشديد الصاد
	فرع في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها
	وإن إتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون 
	الشرح قال أصحابنا رحمهم الله : إذا بلغت الماشية حدا يخرج فرضة بحسابين كالمائتين من الإبل
	وإن قلنا بالمذهب أن الواجب أحدهما فللمال خمسة أحوال 
	أحدها : أن يوجد فيه القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر
	الحال الثاني : ألا يوجد في ماله شيء من الصنفين أو يوجد وهما معيبان 
	قال أصحابنا : ولا تجوز أن يصعد من خمس بنات لبون إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات ولا أن ينزل من أربع حقاق إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثمانى جبرانات 
	وحكى الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق وصاحب الشامل وغيرهما وجهاً أنه يجوز النزول والصعود هنا بسنين 
	الحال الثالث : أن يوجد الصنفان بصفة الأجزاء من غير نفاسة فالمذهب أنه يجب الأغبط للمساكين
	وقال سريج : المالك بالخيار لكن يستحب له إخراج الأغبط للمساكين 
	وحيث قلنا : لا يقع عن الزكاة لزمه إخراجها مرة إخرى وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقيا
	وأن أو جبنا شقص ففيه أربعة أوجه 
	هذا كله إذا قلنا : دفع التفاوت واجب 
	الحال الرابع : أن يوجد بعض كل واحد من الصنفين بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون 
	الحال الخامس : أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد من الآخر شيء
	فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات 
	فرع قال أصحابنا : لو أخرج صاحب الإبل حقتين 
	فإن قيل : ذكرتم أن الساعي يأخذ الأغبط ويلزم من هذا أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج وكيف يجوز البعض من هذا والبعض من ذاك ؟
	فرع في ألفاظ الكتاب 
	واما الفظ المساكين فيستعمله المصنف والأصحاب في هذا الموضع ونظائره ويريدون به أصحاب السهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية 

	باب زكاة البقر 
	أول نصاب البقر ثلاثون وفرضه تبيع وهو الذي له سنة 
	قال الشافعي والأصحاب : اول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة

	باب زكاة الغنم 
	اول نصاب الغنم أربعون وفرضه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فيجب شاتان إلى مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه
	ولو إحتج المصنف بحديث أنس المذكور في صحيح البخاري الذي قدمناه في أول باب زكاة الإبل لكان أحسن 
	قال أصحابنا : إن كانت الماشية كاملة أخرج الواجب منها وإن كانت ناقصة فأسباب النقص خمسة 
	احدها : المرض فإن كانت الماشية كلها مراضاً أخذات منها مريضة متوسطة لئلا يتضرر المالك ولا المساكين
	وإن كان الواجب حيوانين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض كبنتى لبون في ست وسبعين وكشاتين في مائتين فطريقان 
	أصحهما : يجب صحيحتان بالقسط
	والطريق الثاني : فيه وجهان (احدهما) هذا 
	وأصحهما : عنده يجزئه صحيحة ومريضة والمذهب الأول 
	مثاله : أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض قيمة كل صحيحة منها ديناران وقيمة كل مريضة دينار وخلية صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة 
	والنقص الثاني : العيب وحكمه حكم المرض سواء تمخضت الماشية معيبه أو إنقسمت معيبة وصحيحة 
	النقص الذكورة فإذا تمخضت الإبل إناثا أو إنقسمت ذكوراً وإناثا لم فيها الذكر إلا في خمس وعشرين 
	وأما البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه ، وهو في كل ثلاثين 
	وجوب هذا الإشكال أن قول ابن خيران المنصوص الخ 
	النقص الرابع : الصفر وللماشية فيه ثلاثة أحوال (أحدها) ان تكون كلها أو بعضها أو قدر الفرض منها (والثاني ) ان تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الإخراج منها (والثالث)أن يكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الإخراج منها 
	إذا ثبت هذا فإن كانت الماشية غنما ففيما يؤخذ من المتحمضة الصغار الطريقان أصحهما
	التسوية التي تلزم في إحدى وتسعين فما دونها فما دونها 
	النقص الخامس : رداءة النوع قال المصنف والأصحاب : أن أتحدث نوع الماشية وصفتها أخذ الساعي من أيها شاء إذا لا تفاوت 
	لا يجوز المعز عن الضان ويجوز العكس كما يؤخذ في الإبل المهرية عن المجيدية ولا عكس 
	إذا إنقسمت الغنم إلى ضان ومعز فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب بلا خلاف لإتحاد الجنس 
	وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهاً انه يؤخذ من الأجود مطلقاً 
	فرع في الفاظ الكتاب 
	والجاموس معروف قال الجواليق هو فارسي معرب 
	ولا يؤخذ في الفرض الرئبى وهي التي ولدت والتي ولد ومعها ولدها ولا المخاض 
	أما أحكام الفصل فلا يجوز أخذ الربى ولا الأكولة ولا الحامل والتي طرقها الفحل
	فرع قدذكرنا أنه لو تبرع المالك بالحامل قبلت منه 
	وأما إذا أخرج سنا أعلى من الواجب 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات إلا ان مالكا جواز الدراهم عن الدنانير 
	وإحتج المجورون للقيمة بأن معاذاً قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكائهم وغيرها 
	وأستدل أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وتبع وسنة وحقه وجذعة وتبيع وسنه
	وقال إمام الحرمين في الأساليب : المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى بأمره أولى بالاتباع 
	ولو إمتنع من أدائها ولم يجد الإمام له شيئاً من جنسها أخذ ما يجد
	العبادة تقتضي النية والإتباع 
	مبنى الزكاة على سد الخلة 
	وحديث معاذ المراد منه أخذ البدل في الجزية لا في الزكاة 
	فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة قال أصحابنا : هذا إذا لم تكن ضرورة 
	يجوز في حال الضرورة العدل عن الجنس إلى القيمة كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها 
	ومن مواضع الضرورة التي تجزى فيها القيمة وأخذها منهم
	تغليط أبي إسحاق المروز في نقية جواز أخذ القيمة عند الضرورة 

	باب الخلطة
	للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين كما الرجل الواحد
	قال أصحابنا : الخلطة ضربان 
	أحدهما : أن يكون المال مشتركاً مشاعاً بينهما
	والثاني : ان يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة  ولا إشتراك بينهما لكنهما متجاوران مختلطان في المرح والمسرح والمرعى
	فأما إذا لم يكن أحدهما من أهل الزكاة بأن كان أحدهما كافراً أو مكاتباً فلا يضم ماله إلى مال الحر المسلم في إيجاب الزكاة 
	حديث سعد بن أبي وقاص (والخليطان ما إجتمعا على الفحل والعي والحوض ) ضيعف من رواية إبن لهيعة 
	أما أحكام الفصل فقال أصحابنا : نوعا الخلطة مشتركان في إشتراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروط
	قال أصحابنا : والمراد بإتحاده أن تكون الفحول مرسلة في ماشيتهما لا يختص أحدهما بفحل 
	وأما الشروط المختصه بخلطة الجوار
	فأحدها إتحاد المراح
	الثاني : إتحاد المشرب 
	الثالث : إتحاد المسرح وهو موضع إجتماعها للإنطلاق إلى المرعى
	الرابع : إتحاد المرعى والمرتع الذي ترعى فيه 
	الخامس : إتحاد الراعي وفيه طريقان 
	السادس : إتحاد الفحل وفيه طريقان 
	السابع : إتحاد الموضع الذي يجب فيه مالهما 
	الثامن : إتحاد الحالب وفيه وجهان 
	التاسع : إتحاد الإناء الذي يحلب فيه والحلب بكسر الميم 
	قال أصحابنا : ولا يضر جهالة مقداره ويتسامحون به كما في خلطة أزواد المسافرين
	العاشرة : نية الخلط وفيها وجهان 
	أما التفريق اليسير بغير قصد فلا يصر بالإتفاق 
	فأما إذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الإنفراد بالحول 
	فإن كان بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ولأحدهما أربعون منفردة وتم الحول ففيه أربعة أوجه 
	أحدها : وهو المنصوص أنه تجب شاة ربعها على صاحب العشؤين 
	والثاني : أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة ارباع شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة 
	والثالث : أنه يجب على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين مخالط بعشرين فلزمه نصف شاة 
	والرابع : أنه يجب على صاحب الستين شاة إلا نصف سدس شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة 
	فرع وإن كان لرجل ستون شاة فخلط بكل عشرين رجلا له عشرون ففيه ثلاثة أوجه 
	قال أصحابنا : إذا لم يكن للخليطين حالة إنفراد بأن ورثا ماشية أو ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره
	والثاني : وهو الجديد الصحيح لا يثبت الخلطة في السنة الاولى بل مزكيان زكاة الإنفراد 
	وقد صرح المصنف والأصحاب بالاتفاق على أنه إذا لم يبق إلا يوم لم يثبت الخلطة
	إذا إختلف حولاهما بأن ملك أحدهما في اول المحرم والآخر في أول صفر وخلطا في أول شهر ربيع فهو مبنى على القولين السابقين عند إتفاق الحول 
	أما إذا إتفق المال أحدهما حكم الإنفراد دون الآخر بأن ملك أربعين في أول صفر وخلطها
	فرع في صور بناها الأصحاب على هذه الإختلاف 
	منها لو ملك أربعين شاة في أول المحرم وأربعين اول صفر فعلى الجديد إذا جاء صفر لزمه للأربعين الأولى شاة وإذا جاء صفر لزمه للثانية نصف شاة
	ومنها لو ملك أربعين أول المحرم ثم أربعين أول صفر ثم أربعين أول ربيع فعلى القديم يجب في كل أربعين ثلث شاة وعلى الجديد في الأولى لتمام حولها شاة
	فرع جميع ما سبق هو في طرءآن خلطة الجوار فلو طرأت خلطة الشيوع بأن ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعاً ففي إنقطاع حول البائع طريقان 
	أحدهما : أنه على القولين فيما إذا إنعقد حولهما على الإنفراد ثم خلطا 
	والثاني : وبه قال جماهير الأصحاب أن الحول لا ينقطع لإستمرار النصاب بصفة الإنفراد ثم بصفة الإختلاط 
	وإن قلنا بالعين فطريقان أصحهما الجزم بإنقطاع حول المشتري
	والطريق الثاني : فيه قولان أصحهما هذا (والثاني) لا ينقطع حول المشتري 
	أما إذا باع من الأربعين عشرين بعينها فإن أفردها قبل البيع أو بعده وسلمها 
	وإن لم يفردها بل ترك الأربعين مختلطه وباعه العشرين المعينه وسلم إليه جميع الأربعين لتصير العشرون مقبوضة فطريقان (المذهب عند المصنف والأصحاب)أنه كما لوباع النصف مشاعاً
	والطريق الثاني : ينقطع الإنفراد بالبيع
	ولو باع نصف غنمه شائعاً بنصف غنم صاحبه شائعاً في أثناء الحول والأربعينات متميزان 
	فرع لو طرأ الإنفراد على الخلطة إنقطعت فيزكى كل واحد حصته أن بلغ نصابا زكاة الإنفراد من حين الملك
	إذا إجتمع في ملكه ماشية مختلطه وغير مختلطة من جنسها ففيه قولان أصحهما أن الخلطة ملك ومعناه ثبوت حكم الخلطة في الثانية 
	والقول الثاني : أنها خلطة عين ومعناه أن يخلط حكمها على عين المختلط لأنه المختلط حقيقة
	وفي صاحب الستين خمسة أوجه أصحها يلزمه شاة لأن له مالين مختلطا ومنفردا والمنفرد أقوى
	أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفردة ففي واجبهما القولان ، وإن قلنا : خلطة عين ففيه سبعة أوجه 
	أصحهما : على كل واحدة شاة تغليبا للإنفراد
	والثاني : على كل واحد ثلاثة أرباع شاة لأن ستين مخالطه لعشرين 
	والثالث : على واحد نصف شاة وكان الجميع مختلط
	الرابع : على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين منها ثلثان كأنه إنفراد بكل ماله
	والخامس : على كل واحد خمسة أسداس فقط حصة العشرين منها سدس كانه خالطها بالجميع 
	والسادس : على كل واحدة شاة وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن العشرين 
	وفي صاحب الستين اوجه 
	أحدها : يلزمه شاة 
	والثاني : نصفها 
	والثالث : ثلاثة أرباعها 
	والرابع : شاة ونصف عن كل عشرين نصف 
	وفي كل واحد من خلطائه وجهان أصحهما عشر حقه (والثاني) سدس بنت مخاض
	وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه الأربعة 
	على الأول بنت مخاض 
	وعلى الثاني نصف حقه 
	وعلى الرابع خمس أشياه
	مثاله في الصورة الأخيرة إختلف الحول فيزكون في السنة الأولى زكاة الإنفراد كل واحد بحوله 
	والثاني : يرجع ، وهو الصحيح لأنه أخذ بإجتهاده فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال 
	الشرح قال أصحابنا : أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراج بينهما 
	مثالة : أربعون شاة لكل عشرون 
	مثل الإمكان : لكل من الخليطين  أو الخلطاءمائة شأة امكن شاة من مال واحد 
	أما كيفية الرجوع : فإذا خلط عشرين من الغنم بعشرين  فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه 
	ولو كان لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجبها  تبيع 
	قال صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي : قال الشافعي رضي الله عنه  رضي الله عنه لوكانت غنمهما سواء وواجبهما شاتان 
	فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبها شاة واحدة أو أخذ نفيسة كالمخاض والربىء وحزرات المال 
	فرع حيث ثبت لأحدهما الرجوع على الأخر بقسطه من المأخوذ ونازعه في القيمة ولا بينة وتعذر معرفته فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم
	فرع هذا الذي ذكرناه كله في خلطه الجوار اما خلطه الإشتراك فإن كان من جنس المال فلا تراجع 
	قال البندنيجي : ولا يتصور الرتاجع في خلطه الإشتراك إلا في صورتين 
	أحدهما : إذا كان الواجب من غير جنس المال والثانية : إذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه نفس المفروض كخمس وعشرين بعيراً ليس فيها بنت مخاض 
	وأما الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار ففيها قولان قال في القديم : لا تأثير للخلطة في زكاتها 
	قال أصحابنا : هل تؤثر الخلطة  في غير الماشية ؟ وهي الثمار والزروع والنقدان 
	قال أصحابنا : ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للإرتفاق والإرتفاق 
	فرع على إثبات الخلطتين قال أصحابنا : لو كان نخيل موقوفه على جماعة معينين في حائط واحد فاثمر خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة 

	باب زكاة الثمار 
	وتجب الزكاة في ثمر النخل والكرم لحديث عتاب بن إسيد رضي الله عنه 
	حديث عتاب بن إسيد مرسل لأن عتاباً توفى سنة ثلاث عشرة وسعيد بعده بسنتين
	فإن قيل  كيف سمى العنب كرما وقد ثبت النهي عنه لحديث الصحيحين (  لا تسمو العنب الكرم فإن الكرم المسلم ) 
	فإن قيل : ما الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم في الكرم يخرص كما يخرص النخل ويؤدي زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً فجعل النخل أصلا
	وأما العنب فالكرم ثمرة وكثرة حمله وتذلله للقطف وسهولة تناوله بلا شكوك ولا مشقة 
	ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل  والرمان 
	أثر عمر أنه جعل الزيت العشر 
	وأما الفاظ الفصل فبنو خفاش وبنو شبابه قال الجوهري : بنو شبابه يكونون في الطائف 
	وأما أحكام الفصل فمختصرها كما قال المصنف 
	وأما بسطها فإتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أنه لا زكاة في التين والتفاح  والسفرجل والرمان
	وأما الزيتون ففيه القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما
	والصحيح في هذه المسائل كلها القول الجديد لأنه ليس للقول القديم حجة صحيحة 
	قال أصحابنا : ولا يرخص الزيتون بلا خلاف لمعنين ذكرهما القاضي أبو الطيب في تعليقه وغيرها وأما الورس فالصحيح الجديد : لا زكاة فيه واوجبها القديم وسبق دليلهما 
	وأما الزعفران فالأشهر أنه كالورس فال زكاة فيه على الصحيح 
	وأما القرظم والجديد الصحيح أنه لا زكاة فيع 
	فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات 
	مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر 
	ولا زكاة في الخضروات 
	فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة 
	ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم إلا أن يكون نصاباً 
	حديث ( الوسق ستون صاعاً) ضعيف رواه أبو داود وغيره : إسناده منقطع ولكن الحكم الذي فيه مجمع عليه 
	وهذه النابغه الشاعر صحابي وه أبو ليلي النابغة الجعدي وهو أسن من النابغة الذبياني  ومات الذبياني قبله 
	وأما الأحكام ففيا مسائل 
	أحداها : لا تجب الزكاة في الرطب والعنب إلا أن يبلغ يابه نصاباً وهو خمسة أوسق 
	الثانية : الوسق ستون صاعا بالأجماع والوسق الف وستمائة رطل بالبغدادي 
	المسألة الثالثة : إذا كان له رطب لا يجيء منه تمر أو عنب لا يجيء من زبيب 
	فأما إذا لو كان فسد بالكلية لم يجء فيه الإعتبار بنفسه 
	وتضم ثمرة العام الواحد بعضها  إلى بعض في إكمال النصاب 
	أما إذا كان نخيل وأعناب يخلتف أدراك ثمارها في العام الواحد لإختلاف أنواعها أو لإختلاف بلادها حرارة وبرودة 
	واعلم ان موضع إختلاف إدراك الثمار نجداً وتهامة فتهامة حارة يسرع إدراك الثمرة بها بخلاف نجد 
	قالوا : ولو كان بعض نخلة أوعنبه يحمل حملين وبعضها حملا
	وزكاته العشر فيما سبقى  بغير مؤنة ثقيلة كما في السماء والأنهار وما شرب بالعروق 
	وأما النواضح فجمع ناضح أو هو ما يسقى عليه نضحاً من بعيرة وبقرة وغيرهما 
	واما الأحكام  فقال الشافعي والأصحاب : يجب فيما سقى بماء السماء من الثمار والزروع العثر وكذا البعل 
	وأما القنوات والسواقي المحفرورة من هر عظيم التي تكثر مؤنتها ففيه العشر كاملا  وعلله الأصحاب بأن مؤنة القنوات
	إنما تشق لإصلاح الضيعة وكذا الأنهار إنما تشق لأحياء الأرض 
	وقال صاحب التهذيب : إن كانت القناة أو العين كثير المؤنة لا تزال تنهار وتحتاج إلى أحداث حفر وجب نصف العشر 
	وقال ابن كج : لو إشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر 
	قال : وكذا لو سقاه بماء مغصوب لأن عليه ضمانه 
	فصل إذا إجتمع في الشجر الواحد او الرزع  الواحد السقى بماء السماء والنواضح فله حالان
	أحدهما : أن يزرع عازماً على السقى بهما وفيه طريقان يجب ثلاثة أرباع العشر 
	والثاني : حكاه إمام الحرمين وغيره : أنه يجب العشر بكماله 
	قال أصحابنا : وسواء قسطنا أم إعتبرنا الأغلب فهل بالنظر إلى عدد السقيات أم غيرها ؟
	فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين
	أحدهما : يسقط على عدد السقيات 
	والوجه الثاني : وهو الأصح أن الإعتبار بعيش الزرع والثمرة ونمائه 
	وإن قلنا بالتقسيط فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن نصفه فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي حتى يتبين 
	وإن شككان هل إستويا أو زاد احدهما ؟ فإن قلنا بالغالب وجب نصف العشر  لأنه اليقين وإن قسطنا فوجهان 
	أحدهما : يجب ثلاثة أرباع العشر 
	والثاني : يجب زيادة على نصف العشر بشيء وإن قل 
	والحال الثاني : يزرع ناويا السقي بأحدهما ثم يقع الآخر فهل يستصحب حكم ما نواه أو لا أم يعتبر الحكم 
	فيه وجهان اصحهما واشهرهما : يعتبر الحكم 
	فرع قال في المختصر : ولو إختلف  المالك فيما يمكن لأن أصل عدم وجوب الزكاة فإن إتهمه الساعي حلفه 
	فرع لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من الزرع سقى أحدهما بماء السماء والآخر بالنضح ولم يبلغ وأحد منهما نصاباً  وجب ضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وإخراج من المسقى بماء السماء والعشر 
	وإن زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب القرض فيه بحسابه 
	ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار وبدو الصلاح أن يحمر البسر أو يصفر ويتموه العنب 
	قال الشافعي والأصحاب : وقت وجوب زكاة النخل والعنب  بدو الصلاح ووقت الوجوب في الحبوب إشتدادها 
	فرع قال أصحابنا : لو إشترى نخيلاً مثمراً أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة لوجود وقت الوجوب  ملكه 
	فلو باع الثمرة كلها قبل بد الصلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع 
	فرع إذا قلنا بالمذهب : إن وقت الوجوب هو بدو الصلاح وإشتداد الحب قال الشافعي : لا يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف 
	قال أصحابنا : ومؤنة تكون كلها من خالص مال المالك 
	قال صاحب الحاوى : ولا يجوز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من قشورها إلا العلس 
	فإن أراد أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح نظرت 
	قال في المختصر : إذا باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل إشتداده والماشية والنقد وغيره قبل الحول 
	فإن قيل : فما الفرق بين الغرار هنا ؟ والفرار بطلاق المرأة بأننا في مرض الموت ؟
	فالفرق من وجهين
	أحدهما : أن الحق في الإرث لمعين فاحتبط له بخلاف الزكاة 
	والثاني : أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وتسقط بأشياء كثيرة 
	وإن باع بعد بدو الصلاح ففي قدر الفرض قولان 
	فإن باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة ؟ يبنى على خلاف السابق أن الزكاة تتعلق بالعين 
	والحاصل في هذا كله ثلاثة أقوال 
	أصحهما : يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي 
	هذا كله في بيع جميع المال ، فإن باع بعضه نظر
	فرع لو رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة فهو كبيعة فيعود فيه جميع ما سبق
	أما إذا ملك مالا آخر فالمذهب والذي قطع به الجمهور أن الزكاة تؤخذ من باقي أمواله ولا تؤخذ من نفس المرهون 
	فإن اكل شيئاً من الثمار أو إستهلكه وهو عالم عزر وغرم 
	الشرح لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع ولا أكل
	فإن أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك جاز أن يقطع الثمار 
	الشرح قال الشافعي والأصحاب : إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف هلاكها أو هلاك بعضها فإن لم يندفع إلا بقطع الجميع 
	وإذا أعلم المالك الساعي قبل القطع واراد القسمة بأن يخرص الثمار ويعين حق المساكين فقولان 
	قال الأصحاب : هما مبنيان على أن القسمة بيع أم افراز
	فإن جوزناه جازت المقاسمة بالكيل وإلا فوجهان 
	أحدهما : يجوز مقاسمة الساعي لأنها ليست معاوضة فلا يكلف فيه تعبدات الربا
	وأصحهما : لا يجوز فعلى هذا له في الأخذ مسلكان 
	وأما المسلك الأول فحكى إمام الحرمين وغيره وجها في جوازه للضرورة 
	هذا كله إذا كانت الثمرة باقية فإن قطعها المالك وأتلفها أو تلفت عنده فعليه قيمة عشرها رطبا حين اتلفها 
	وأعلم أن الشافعي قال في المختصر : وإن أصابها عطش كان له قطع الثمرة ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة
	والمستحب إذا بدا الصلاح في النخل والكرم أن يبعث الإمام من يخرص لحديث عتاب بن إسيد
	الشرح فيه مسائل 
	أحداها : خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة
	المسألة الثانية : المذهب الصحيح المشهور أنه يخرص لجميع النخل والعنب 
	الثالثة : هل يكفي خارص واحد أم يشترط إثنان ؟ فيه طرييقان 
	وأما الذكورة والحرية فذكر الشاشي في إشتراطهما وجهين مطلقاً
	الرابعة : الخرص هل هو عبرة أم تضمين ؟ فيه قولان مشهوران في طريقه الخراسانيين
	الخامسة : إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت من الشجر أو من الجرين قبل الجفاف نظر
	أما إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلها 
	السادسة : تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما مبنى على أقوال التضمين والعبرة 
	أن قلنا بالتضمين تصرف في الجميع 
	وإن قلنا بالعبرة فنفوذ تصرفه في قدر الزكاة يبنى على أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة ؟
	السابعة : إذا أدعى المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه أو بعضها نظر أن أضاف الهلاك على سبب يكذبه 
	الثامنة : إذا إدعى المالك إجحافاً في الخرص فإن زعم أن الخارص تعمد ذلك لم يتلفت إليه
	أما إذا إدعى بعد الكيل غلطاً يسيراً في الخرص بقدر ما يقع بين الكيلين
	التاسعة : إذا خرص عليه فأقر المالك بأن التمر زاد على المخروص
	العاشرة  : إذا خرص عليه فتلف بعض المخروص تلفا يسقط الزكاة وأكل بعضه وبقى بعضه ولم يعرف الساعي 
	الحادية عشرة : إذا إختلف الساعي والمالك في جنس الثمر أو  نوعه بعد تلفه تلفاً مضمناً فالقول قول المالك 
	الثانية عشرة : قال إمام الحرمين : إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما على الآخر والزم ذمته له تمراً جافاً يتصرف المخروص عليه في الجميع 
	ولا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجفف لحديث عتاب بن إسيد ( في الكرم يخرص كما يخرص النخل )
	مؤنة التجفيف والتصفية والتعبئة على رب المال 
	وأما إذا عسر الأخذ من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها ففيه طريقان 
	فرع ذكر الشيخ أبومحمد الجويني في كتاب الزكاة من الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعاً ستون أحمر وستون أسود
	الهلياث والسكر نوعان من التمر معروفان

	باب زكاة الزروع 
	وتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر وينبته الآدميون 
	في الأرز ست لغات 
	وأعلم أن الدخن والأرز معدودان في القطنية 
	أما أحكام الفصل فإتفق الأصحاب على أنه يشترط لوجوب الزكاة في الزرع شرطان 
	احدهما : أن يكون قوتاً 
	الثاني : من جنس ما ينبته الآدميون 
	واما قولهم : يقتات في حال الإختيار فهو شرط بالإتفاق 
	قال أصحابنا : ويخرج عن المقتات الخضروات والثفاء والترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة 
	فرع قال القاضي أبو الطيب : قال في البويطي : لا زكاة في الخطبة لأنها ليست بقوت في حال الإختيار 
	ولا تجب الزكاة في نصاب لحديث أبي سعيد وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقه 
	الشرح حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم 
	أما الأحكام ففيه مسألتان 
	أحداهما : لا تجب زكاة الزرع إلا في نصاب 
	أحدها : قشر لا يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في النصاب 
	الثالث : يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في حساب النصاب 
	قال القاضي أبو الطيب : أن نحى منه القشرة العلى إعتبر في صافيه خمسة أوسق 
	المسألة الثانية : الواجب في الزروع إذا بلغت نصاباً كالواجب في الثمار
	وتضم الأنواع من جنس واحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب فيضم العلس إلى الحنطة ولا يضم السلت إلى الشعير 
	ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض وإن إختلفت أنواعه في الجودة والرداءة 
	السلت حب يشبه الحنطة في اللون والملاسة والشعير في برودة الطبع وفي حكمه ثلاثة أوجه (الصحيح) أنه أصل بنفسه لا يضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير 
	والثاني : أنه نوع من الشعير فيضم إليه
	والثالث : أنه نوع من الحنطة فيضم إليها حكاه إمام الحرمين وآخرون
	فرع في مذاهب العلماء في الضم 
	فإن إختلفت أوقات الزرع ففي ضم بعضها إلى بعض أربعة أقوال 
	قال في الشرح : وفي ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال 
	أصحها : عند الأكثرين : ان وقع الحصادان في سنة واحد ضم وإلا فلا 
	والثاني : أن وقع الزرعان والحصادان في سنة ضم وإلا فلا
	الثالث : الإعتبار نوع الرعين في سنة واحدة ولا نظرة إلى الحصاد
	والرابع : أن وقع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ضم وإلا فلا 
	والخامس : الإعتبار بجميع السنة أحد الطرفين اما الزرعين أو الحصادين
	والسادس : أن وقع الحصادان في فصل واحد وضم وإلا فلا 
	والسابع : أن وقع الزرعان في فصل واحد وضم وإلا فلا 
	والثامن : أن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد وضم وإلا فلا والمراد بالفصل اربعة أشهر
	والتاسع : أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي شجرة 
	والعاشرة : خرجه أبو إسحاق أن ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لإختلاف الزرع والحصاد 
	قال الشافعي : الذرة تزرع مرة فيخرج فتحصد ثم تستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد
	وإختلاف الأصحاب في مراده على ثلاثة أوجه 
	أحدها : مراده إذا سنبل وإشتدت فإنتشر بعض حباتها بنفسها أو بنقر العصافير أو بهبوب الريح 
	الثاني : مراده إذا نبت الحبات المنتشره في تلك السنة مرة إخرى 
	والثالث : مرادة الذرة الهندية تحصد سنابلها ويبقى سوقها فتخرج سنابل آخر 
	ثم إختلفوا في الصور الثلاث بحسب إختلافهم في المراد بالنص 
	ولا يجب العشر قبل أن ينعقد الحب 
	ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية كما لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد التصفية 
	وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب 
	أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب : يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستاجرة 
	وتكون الأرض خراجية في صورتين مستأجرة
	أحداهما : أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ثم يقفها على المسلمين وبضرب عليها خراجا كما فعل عمر بسودا العراق 
	الثانية : أن يفتح بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين وبسكنها الكفار بخراج معلوم فالأرض تكون فيئا للمسلمين 
	فرع في مذاهب العلماء في إجتماع العشر والخراج 
	وأما الجواب عن حديث لا يجتمع عشر وخراج فإنه حديث حديث باطل مجمع على ضعفه إنفرد به يحيى إبن عنبسه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
	وأما حديث أبي هريرة منعت العراق ففيه تأويلان 
	أحدهما : أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية 
	والثاني : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما 
	فرع إذا كان للمسلم ارض لا خراج عليها وعليه العشر فباعها الذمي فمذهبنا أنه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر 
	فرع وإذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع 
	فرع في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع 
	أحداها : لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزروعهما وأوجبه أبو حنيفة في زرع الذمي وثمره
	الثانية : قال اصحابنا : إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء
	الثالثة : يستحب أن يكون الصرام نهاراً لحديث النهي عن جذاد الليل وهو صرام النخل ليلا
	فرع ضعف حديث (أمر من كل جاذ عشرة أوسق أن يعلق قنواً في المسجد)
	الرابعة : قال الشافعي والأصحاب : إذا أراد الساعي اخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر 
	الخامسة : ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى 
	السادس : قد سبق أن مؤنة الحصاد والحراثة والدياس والتصفية والجذاذ والتجفيف وغير ذلك من مؤن الثمر والزرع يجب على رب المال في خالص ماله ولا يحسب من أصل المال الزكوي بل يجب عشر الجميع 
	السابعة : إذا كان على الأرض فأجرها فالمشهور أن الخراج على مالك الأرض 
	الثامنة : قد سبقى باب الخلطة خلاف في ثبوتها وحاصلة ثلاثة أقوال 
	أصحها : تثبت خلطة الشيوع وخلطة الجوار
	والثاني : لا تثبتان والثالث : تثبت خلطة الشيوع دون الجوار
	القسمة بيع وبيع الربوى بعضه ببعض جزافاً لا يجوز عند الشافعي بحال 
	وذكر الدارمي في الإستذكار عن الأصحاب اربعة عشر وجها لتصويرها
	أحدها : أن الشافعي فرعه على قوله : القسمة إفراز لا على أنها بيع وحينئذ لا حجر في القسمة 
	أحدها : أن الشافعي فرعه على قوله : القسمة إفراز لا على أنها بيع وحينئذ لا حجر في القسمة 
	الثاني : إذا قلنا : القسمة بيع فصورته أن يكون بعض النخل مثمراً وبعضها غير مثمر فجعل هذا سهما
	الثالث : أن تكون الشركة نخلتين والورثه شخصين إشترى أحدهما نصيب صاحبه أصلها وثمرها 
	والرابع : أن يبيع كل واحد نصيبه من ثمرة أحدى النخلتين بنصيب صاحبه من جذعها فيجوز بعد الصلاح
	الخامس : أن يكون بعض التركه نخلا وبعضها عروضاً فيبيع أحدهما حصته من النخل والثمر بحصة صاحبه من العروض 
	السادس : جواب لبعض الأصحاب قال : قسمة الثمار بالخرص تجوز على أحد القولين 
	السابع : ذكره الدارمى قال : حكى أبو حامد جواز قسمة النخل المثمر ولا حكم للثمر لأنه تابع ثم ذكر الدرامي بقية الأربعة عشر
	المسألة التاسعة : لو قال : أن شفى الله مريضى فلله على أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى الله المريض يجب التصدق بالخمس 
	ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي زكاة أولا ثم ما بقي بعده يتصدق بخمسة 
	العاشرة : لا يجب في الزرع حق غير الزكاة 

	باب زكاة الذهب والفضة 
	تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله  فبشرهم بعذاب اليم )
	أما الفاظ الفصل فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرىء بهن في السبع واللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار 
	وراهم الإسلام التي كل عشرة سبعة مثاقيل 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	أحداها : تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع ودليل المسألة النصوص 
	الثانية : لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد  والزبرجد والحديد والصفر وسائرالنحاس والزجاج 
	الثالثة : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم 
	فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة عندنا بلا خلاف 
	فرع لو نقص نصاب الذهب أو الفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها فوجهان 
	الرابعة : لا يضم الذهب إلى الفضة ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف 
	الخامسة : واجب الذهب والفضة ربع العشر سواء كان نصابا فقط أو راد 
	السادسة : يشترط لوجوب زكاتهما أن يملكهما حولا كاملا بلا خلاف 
	فلو ملك عشرين مثقلا معظ السنة ثم نقضت ولو نقصانا يسيراً ثم تمت بعد ساعة إنقطع الحول الأول
	هذا كله إذا كان ماله جيدا فإن كان كله رديئا كفاه الإخراج من نفسه أومن ردىء مثله 
	الثامنة : إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة  فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا 
	وتحب إذا بلغت الفضة الخالصة فيه مائتين ولا تجب فيما دون ذلك 
	ولو كان معه الف درهم مغشوشة فأخرج عنها خمسة وعشرين خالصة أجزاه وقد زاد خيراً
	قال أصحابنا : ومتى أدعى رب المال أن قدر الخالص في المغشوش كذاوكذا فالقول قوله
	فإن إتهمه الساعي خلقه إستحبابا بلا خلاف 
	فرع لو كان له غناء من ذهب وفضة وزنة الف مرة من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة ولا يعرف أيهما الذهب 
	فرع قال الشافعي والأصحاب يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة لحديث ( من غشنا فليس منا )
	كلام المحقق في النقود والحقيقة والنقود الرمزية ولماذا  أعرف الإنسان التعامل بالنقود 
	النقود أدوات معتمدة لقياس القيم النقود وهي الأششياء التي تطلب لذاتها 
	النقود أدوات لتحريك الموارد والطاقات 
	النقود هي كل ما يستعمل مقياساً للقيم وواسطه للتبادل وأداة إدخار 
	المقايضه بالأعيان لا تحقق ما تحققه النقود 
	وقد أهتدى الناس لقضاء الحاجات إلى النقود التي يجب أن يتوفر ما ياتي 
	قبولها عند أفراد المجتمع قبولا عاماً
	متانة تركيبها وقوة إحتمالها وأمكان تجزئتها
	أن تكون عبلة للحفظ حتى لا يشق نقلها أو حملها 
	ولذلك كان إتفاق الناس على الذهب والفضة 
	ثباتهما وعدم تغيرهما ملامسة الماء أو الهواء 
	ثبات القيمة نسبياً 
	تجانسهما في كل أنحاء العالم 
	أمكان تجزئتهما مع بقاء قيمتهما 
	التزين بهما وأمكان صنفهما  على أشكال للزينة صعوبة الغش فيهما بسهولة تميز الزائف 
	وإن كانت الفضة التي فيها مجهولة ففي صحة المعاملة بها معينة وفي الذمة أربعة أوجه
	أصحها : الجواز فيها لأن المقصود رواجها ولا يضر إختلاطها بالنحاس كما يجوز بيع المعجونات 
	والثاني : لا يصح لأن المقصود الفضة وهي مجهولة كما نص على عدم جواز بيع تراب المعدن لأن المقصود الفضة وهي مجهولة كما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء بالإتفاق 
	والثالث : تصح المعاملة بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة  كما لا يصح بيع الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير معيبة ولا يصح السلم فيها ولا تحرضها 
	والرابع : أن كان الغش فيها غالبا لم يجز وإلا فيجوز 
	وفي جوازها على أعيانها وجهان (أصحهما) يصح كما يصح بيع حنطة مخلوطة بشعير وكالمعجونات 
	والحال الثاني :أن يكون الغش بشي مستهلك لا قيمة له حينئذ الزئبق والزرنيخ 
	فرع جرت عادة أصحابنا في هذا الموضع بتفسير الكنز المذكور في قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة الآية ) المراد بالكنز المال الذي لا تؤدى زكاته 
	وقد غلط بعض المصنفين في أحكام الحديث 
	وأحمد بن شبيب أحد شيوخ البخاري المشهورين 
	والبخاري إذا إستعمل هذه الصيغة في شيخه كان الحديث متصلا 
	فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدا أمرهما في الإسلام وضبط مقدارهما 
	الوزن الذي تتعلق به الزكاة وزن مكة 
	وإختلفو في حال الدراهم 
	قال الماوردي في الأحكام السلطانية : إستقر في الإسلام وزن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل
	وإختلف في أول من ضربها في الإسلام 
	وقال القاضي عياض : لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
	فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وفيه مسائل
	أحداها : قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه خمسة دراهم وإختلفوا فيما زاد على المائتين 
	المسألة الثانية : مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهما وعشرين مثقالا إلا نصفا أو غيره فلا زكاة 
	المسألة الثالثة : مذهبنا ومذهب العلماء كافة ان الإعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد 
	الرابعة : قد ذكرنا ان مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصة نصابا 
	الخامسة : مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجي الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول 
	وإن كان له دين نظرت فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابه لم يلزمه زكاته 
	الشرح الدين ثلاثة أقسام 
	أحدهما : غير لازم كمال الكتابة فلا زكاة فيه بلا خلاف 
	الثاني : أن يكزن لازما وهو ماشية بأن كان له في الذمة 
	الثالث : أن يكون دراهم أو دنانير او عرض تجارة وهو مستقر ففيه قولان مشهوران 
	وإن كان مؤجلا فطريقان مشهوران 
	أصحهما : أنه على القولين في المغصوب أصحهما تجب الزكاة (والثاني ) لا تجب
	والطريق الثاني : طريقه إبن أبي هريرة لا زكاة فيها قولا واحدا كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره 
	وأما المال الغائب فإن لم يكن مقدورا عليه لأنقطاع الطريق أو إنقطاع خبره فهو كالمغضوب
	قال أصحابنا : كل دين وجب إخراج زكاته قبل قبضه وجب ضمه  إلى جامعة من جنسه لأكمال النصاب 
	وكل دين لا زكاة فيه في الحال ولا يعد عودة عن الماضي بل يستأنف له الحول إذا قبض 
	وإن كان معه أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة لأنه يملكها ملكاً تاماً
	إتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول ويلزمها الإخراج على جميع في آخر الحول 
	وأما إذا أجر داره أو غيره بأجرة حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف 
	مثاله : آجرها أربع سنين بمائة وستين ديناراً كل سنة بأربعين أحد القولين يلزمه عند تمام السنة الأولى من حين ملك المائة وقبضها زكاة جميع المائة 
	قال صاحب الحاوي : لا خلاف في المذهب أن ملك جميع الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قولان 
	فرع لو إنهدمت الدار في أثناء المدة إنفسخت الإجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي 
	فرع قال صاحب الحاوى : لا خلاف في المذهب أن ملك جميع الأجرة الحالة بنفس العقد لكن ملكه قولان 
	فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة  حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع إخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع
	فرع إذا أوصى لإنسان بنصاب ومات الموصى ومضى حول من حين موته القبول قال أصحابنا : أن قلنا : الملك يحصل في الوصية بالموت فعلى الموصى له الزكاة 
	فرع إذا أصدق إمراته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم  حولها من يوم الأصلاق سواء دخل بها أم لم يدخل 
	وإن طلق بعد تمام الحول فلها ثلاث أحوال 
	احدها : أن تكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية ففيما يرجع به الزواج ثلاثة أحوال 
	والحال الثاني : أن تكون أخرجت الزكاة من موضع آخر فالمذهب يأخذ نصف الأربعين 
	والحال الثالث : أن لا يخرج الزكاة أصلا فالمذهب أن تصف الأربعين تعود إلى الزوج
	الرابع : أن يكون ما في يد الزوج باقياً دون ما في يدها فياخذ الساعي الزكاة مما في يد الزوج والفضة فإن كان معدا للقنية وجبت 
	ومن ملك مصوغا من الذهب فيه الزكاة 
	أما أحكام الفصل فمقصوده بيان ما يجوز لبسه من الحلى للرجال والنساء 
	وأن كان إستعماله مباحاً كحلى النساء 
	وأما قول الفواراتي : أن القديم وجوب الزكاة والجديد لا تجب 
	فرع ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة إن كان إستعماله محرماً وجبت فيه الزكاة قولا واحدا 
	لو إتخذ حليا ولم يقصد به إستعمالا بل قصد كنزه وإقتناءه 
	فرع إذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة في الحلى فا نكسر فله أحوال 
	فصل فيما يحل ويحرم من الحلى فالذهب اصله على التحريم في حق الرجال 
	وأما الفضة فيجوز للرجال التختم بها 
	قال أصحابنا : ويجزى الوجهان في الرقاب وبرئة الناقة للنساء في الجملة 
	فرع اجمع المسلمون على أنه 
	قال الشاشى : ولأن المحاربة جائزة للنساء لبس أنواع الحلى من الذهب والفضة جميعا 
	فرع قال أصحابنا : كل حلى أبيح للنساء فانما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر 
	فرع لو إتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المراة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد بعد الواحد فطريقان 
	فرع جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما غير اللبس فمنه أواني الذهب والفضة وهي حرام على الرجال 
	فرع لو إتخذ مدهنا أو مسقطا أو مكحلة من ذهب او فضة فهو حرام 
	فرع قال صاحب الحاوى : لو إتخذ الرجل أو المراة ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته إلا ان يستعمل على وجه التداوى
	فرع في تحلية المصحف بالفضة وجهان أو قولان أصحهما وأشهرها الجواز 
	وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران 
	والوجه الثاني : الجواز تعظيما للكعبة والمساجد وأعظاما للدين كما اجمعوا على ستر الكعبة بالحرير 
	وأما تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف 
	فرع لو وقف وحليا على قوم يلبسونه لبسا مباحا أو ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعا غيرهما بذهب أو فضة وجبت 
	فرع لو حلى شاة أو غزالا  أو زكاته للاخلاف
	فرع حاصل المنقول في تحلية ولي الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه 
	فرع الخنثى المشكل يحرم عليه ليس حلى الرجال ،  ويحرم عليه أيضا ليس حلى النساء 
	فإذا قلنا بالمذهب وهو تحريمه ففي زكاته طريقان حكاهما 
	فرع قال أصحابنا : أواني يجب فيها الزكاة قولا واحد 
	فرع إذا اوجبنا الزكاة في الحلى المباح فإختلفت قيمته ووزنه بأن كان لها خلاخل وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة 
	قال أصحابنا : ولو كان له إناء وزنه مائتان ويساوي ثلاثمائة 
	فرع ذكر الصيمرى ثم الماوردي ومتابعوهما هنا ان الأفضل إذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه 
	فرع في مذاهب العلماء  في زكاة الحلى المباح 


	الفهارس
	أولاً : الآيات القرآنية
	ثانياً : الأحاديث والأخبار والآثار
	ثالثاً : الأشعار الاستشهادية
	رابعاً : الأعلام
	خامساً : الأحكام

	تصويب الأخطاء





